كان كلامنا المتقدم في بيان أظهرية التمسك بأصالة العموم، عندما يكون هناك ما يتنافى مع هذه الأظهرية، كما فيما إذا عاد الضمير إلى العام، وكان المراد بالضمير خاصاً، وكان المراد به مخصوصاً، فإن المحكم والمقدم هو التمسك بأصالة العموم، كما أوضحنا ذلك فيما تقدم بعد أن مر علينا الإشكال والرد والرد والإشكال، ثم عقبنا البحث بالاستثناء أو الضمير الراجع على الجملة المتأخرة، هل يكون له ظهور في رجوعه على كل الجمل المتقدمة أو يختص ظهوره بالجملة الأخيرة أو المفردة الأخيرة؟ وبينا نظريات متعددة في المقام:

قيل: نعم، إنه ظاهر في رجوعه على الجميع، وقيل بأنه يختص برجوعه إلى الجملة المتأخرة، وقيل بالتفصيل، وقيل بالإجمال أيضاً فيما عدا الجملة المتأخرة، الجملة المتأخرة واضح أنه لا إشكال في رجوعه عليها.

بعد أن بينا ذلك نريد في الحقيقة أن نتعرض في هذا البحث إلى تتمة ملحقة به على رأي الماتن، أما على رأي غيره فلا تلحق ببحث العام والخاص، وإنما تكون من مختصات بحث المطلق والمقيد، وحتى يتضح لنا الحال نشير إلى ما أوردناه في أول المبحث، أن العلماء يختلفون في أن المطلق والمقيد هل هو تابع للعام والخاص أم أنه على حدة، مستقل عن بحث العموم والخصوص؟ 

الماتن يرى أنه لا استقلال له، بل يندرج حسب ما ذكره فيما تقدم بحث المطلق والمقيد يندرج في بحث العام والخاص، فإذا كان المطلق والمقيد يندرج في بحث العموم والخصوص فلا ضير في ذكر بعض الخصائص وإبانة بعض الحيثيات للمطلق والمقيد في مبحث العموم والخصوص باعتبار أنه يندرج في المطلق والمقيد في بحث العام والخاص.

بعد ذلك نشير إلى ما يريد الماتن أن يوضحه لنا، خلاصة ما يريد أن يوضحه لنا: 

إذا جاءنا مطلق وجاءنا مقيد، أعتق رقبة، وأعتق رقبة مؤمنة، فالأول مطلق، والثاني مقيد الحكم بعتق رقبة مؤمنة، فهنا عندنا احتمالات:

الاحتمال الأول: أن نحمل المطلق على المقيد، الذي هو المشهور، ونقول إن (أعتق رقبة) الوارد أولاً يراد به العتق للرقبة المؤمنة الوارد ثانياً.

الاحتمال الثاني: أن يكون (أعتق رقبة) محمول على الاجتزاء بتحقيق الماهية، بيد أن الأفضل هو العتق للرقبة المؤمنة، فإذاً بين قولنا (أعتق رقبة) و(أعتق رقبة مؤمنة) لا يوجد فيه تنافي، غاية الأمر فيه تبيان للفرد الأفضل من الماهية، وهو مثل الواجب التخييري، أنت مخير في الاجتزاء بالإتيان بأحد الأفراد، باعتبار أنت مخير في تطبيق التكليف والإتيان به بكل فرد من أفراده، مثل خصال الكفارة، ثلاثة: العتق والصوم والإطعام، كذلك هنا، أنت في المقام تستطيع أن تأتي بأي رقبة، بيد أن في التكليف حيثية وخصوصية خاصة للرقبة المؤمنة، لكن لا يتعين أن يكون الإتيان مقصوراً عليها، وأنها هي المرادة بعد التقييد، التقييد لا يعين التكليف في المقيد.
فقلنا الاحتمال الأول: هو حمل المطق على المقيد.

والاحتمال الثاني: بيان للفرد الأفضل.

وأما الاحتمال الثالث: أن يكون الحكم مختلفاً، اعتق رقبة، هذا تكليف على حدة، واعتق رقبة مؤمنة، تكليف آخر، غير أن هذا (اعتق رقبة مؤمنة) في كثير من الأحايين أنت لا تتوجه إلى كون ذلك التكليف الأول المطلق جاء وله شرط معلق على موضوع، والتكليف المقيد أيضاً له شرط ومقيد بموضوع، فتتصور عندما يأتي المطلق والمقيد وجود تنافٍ بينهما، وأن أحدهما، أحد التكليفين، عين الآخر، فإذا كان أحدهما عين الآخر فلا معنى، يتنافيان، لا معنى للوجوب أن يتعلق برقبة مطلقة وأن يتعلق برقبة مقيدة، فلابد أن نبحث، أن نستقصي لنتعرف من خلال البحث والاستقصاء على كيفية تعليق التكليف المطلق على شرط يختلف عن تعليق التكليف المقيد على شرط آخر، يعني أن التكليف الأول يباين التكليف الثاني، غاية الأمر أنت تظن بنظرتك البدوية أنه لا اختلاف بينهما وتحمل المطلق على المقيد، ولكن إذا دققت النظر وأمعنت الفكر وبحثت مستقص ستجد الاختلاف بين التكليفين، وأن أحدهما يتغاير مع التكليف الآخر، يعني لا يوجد شيء اسمه (اعتق رقبة) إلا وهذا تكليف مستقل على حاله، و(اعتق رقبة مؤمنة) هذا تكليف مستقل على حاله، يعني هما بمثابة حكمين مختلفين، (إن ظاهرت فاعتق رقبة وإن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة)، فأحدهما (أعتق رقبة) الأول علق على شرط وهو الظهار، موضوعه يختلف عن موضوع التكليف الثاني الذي هو الإفطار، فالإفطار كفارته العتق للرقبة المقيدة، وذلك الظهار كفارته العتق للرقبة مطلقاً مؤمنة أو غير مؤمنة.
يقول أولاً قبل أن ندخل في البحث يحتاج أن نذكر ببعض ما ينبغي لنا أن نتوجه إليه، ماهو الذي نتوجه إليه؟ 

أولاً: عندما يرى العرف العام والخاص، ما هي نظرة العرف إليهما؟ هذا العرف ببابك، عندما نقول: إن رأيت طلبة فأكرمه وإن رأيت طلبة مؤمناً فأكرمه، هل يرى العرف تنافٍ بين الحكم الثاني، التكليف الثاني بأن يكون الطلبة المرئي مؤمناً، والتكليف الأول للحكم الأول (إن رأيت طلبة) أو لا يرى ذلك؟

يقول: نحن الآن عندما نرى العرف، العرف ما هو؟ نحن العرف، نحن يعني ماذا نرى؟ نحن نرى نحن، نرى الذين يتكلمون بالكلام العربي المبين، العرف العربي المبين، نرى يقولون نعم تنافي تنافي تنافي، يقولون: لأنه لا معنى أن يأتي (إن رأيت طلبة فأكرمه) ويمكن هذا الطلبة أفسق الفاسقين، وأن يكون (إن رأيت طلبة مؤمناً فأكرمه)، واضح، على الأقل كما قلنا، في المصداق، نرى بعض الطلبة وبعض الطلبة، فإذاً أولاً نظرة العرف إلى المطلق والمقيد نظرة قائمة على وجود ظهور لكل من المطلق والمقيد يتنافى مع الآخر، هذه نظرة العرف، ومسلمة، ولا نستشكل فيه، طبعاً لا يوجد شيء مسلم، ولكننا نأتي به كأصول موضوعية، وإلا لن نصل إلى نتيجة إذا نناقش في كل مفردة مفردة.
الشيء الثاني: عندما نرى تنافٍ بين المطلق والمقيد لدى العرف، فأيهما نقدم دائماً؟ نقدم المقيد على المطلق، كما سوف يأتينا، باعتبار أن المقيد بمثابة النص، والمطلق بمثابة الظاهر، أو أن المقيد بمثابة الأظهر والمطلق بمثابة الظاهر، ومن المعلوم لنا أننا نقدم النص على الظاهر، أو الأظهر أيضاً على الظاهر، وهذا الكلام لا يفرق، تقديم النص على الأظهر، أو الأظهر على الظاهر، لا يفرق أن يكون مستفاداً بالوضع أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني هذا كما يكون في العموم والخصوص الذي في الوضع وكما يكون عندنا في الإطلاق والتقييد، نفس الكلام نفس الكلام، هذا أيضاً واضح وبين، ماهو الذي واضح وبين؟ يعني تقديم المقيد على المطلق باعتبار أنه الأظهر أو النص، هذا البين والواضح.

الشيء الآخر أو الشيء الذي نريد أن نوضحه أيضاً هو: أن القول بتقديم المقيد على المطلق عند التنافي بينهما، التنافي الذي يراه العرف ذلك يرجع إلى قواعد الجمع العرفي، يقول: مر عليكم في باب التعارض أن أي متعارضين يمكن الجمع بينهما في البين، من دون أي إشكال أبداً، ولكن بأي جمع؟ بالجمع التبرعي، يعني أنت تتبرع وتطلع من جيبك، حتى بين صل ولا تصل، فيقول نعم قال صل باعتبار أن حالتك النفسية مرتاحة فصل، ولا تصل باعتبار أنك غير مرتاح غير متوجه، فلا يوجد عندنا شيء يجعل الدليلين يستحيل الجمع بينهما بالجمع التبرعي، الجمع التبرعي بابه سهل المؤونة، ولذلك مر علينا في الرسائل للشيخ الأنصاري يرحمه الله في رده على ابن أبي جمهور الأحسائي في قاعدته المشهور (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح)، قال له: أي جمع هذا الذي يكون الجمع أولى من الطرح؟ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح لانقدر أن نأخذ به، لأنه متى يكون الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟ عندما يكون بالجمع العرفي، الذي هو تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر، وحينئذ يكون عندنا تعارض وتنافي بين الأدلة، وبعض الأدلة نقدمه على بعضها الآخر، وبعضها لا نقدر نجمع بينها، فنلغي الدليلين ونقول: الدليلان في المقام متعارضان ولا يمكن الجمع بين الدليلين بأي نحو من أنحاء الجمع العرفي لوجود تنافي بين الدليلين، وكلاهما في رتبة الآخر، فلا نقدر الجمع، ولكن تعال إلى قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، سوف ترى ما عندنا شيء لا يمكن الجمع بينهما، حتى (ادخل الحوزة ولا تدخل الحوزة) يعني ادخل الحوزة في النهار ولا تدخل الحوزة في الليل، فإذا لا توجد قواعد جمع عرفي فلا يوجد شيء ولا يوجد دليل ينافي الدليل الآخر.
يقول: بعد أن أوردنا هذه المقدمات، كم مقدمة نحن الآن أوردنا؟ ما علينا من العدد، المهم تكون المقدمات واضحة, ولكنه واضح أننا أوردنا ثلاث مقدمات، أو أربع؟ أربع، ثلاث أو أربع العدد ليس بمهم، الذي يهمنا المطلب وأما الأرقام فضع على كيفك، على كل...

يقول: بما أن المطلق والمقيد كالعام والخاص غير أن الأصحاب ذكروا بعض الحيثيات والأمور التي تختص بباب الجمع بين المطلق والمقيد، ولم يذكروا ذلك في الجمع بين العام والخاص، ونحن على أثرهم ماضين، أو ماضون؟ يجوز ماضون وماضين، على الاختصاص يعني نحن ماضين على أثرهم، ونحن ماضون على أثرهم، يكون خبراً، فيجوز لنا (ماضين وماضون) كما مر عليكم...

الأول كما يقول: 

أولاً: لماذا قلنا فيما تقدم إن العرف يجد بين الإطلاق والتقييد تنافي، لماذا قلنا ذلك؟ ولكن انظروا، يعني العرف لا يرى بين العموم والخصوص تنافي؟ بل يرى العرف وجود تنافي، ولكن التنافي الذي يراه العرف بين العام والخاص باعتبار الدلالة بالوضع، نفس جدنا يعرب بن قحطان، سهل المؤنة، المؤنة سهلة فيه، في الجمع فيه، بين العام والخاص، ولكن المطلق والمقيد المؤنة ليست سهلة، لأنها على ماذا تتوقف؟ على مقدمات الحكمة كما مر عندنا، فلذلك صار هذا المطلب قليلاً فيه نوع من الإبهام والغموض، بالرغم أنه في الملاك يتحد مع العام والخاص، لذا يقول: 
أولاً نقول: إن الجمع بين الإطلاق والتقييد، بين المطلق والمقيد إنما يكون إذا كانا ـ أي المطلق والمقيد ـ بينهما وحدة في الموضوع، مثل: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، نقول: ما هو المعنى أن يكون قوله إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، والحال أنه ماذا؟ حكم واحد، فكيف أطلق هناك وقيد ههنا، فإذاً هنا نرى التنافي، بينما إذا قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن أفطرت فأعتق رقبة متقية، وليست فقط مؤمنة، بل ابحث لك عن واحد خوش آدمي مائة في المائة واعتقه، الحكم هنا ماذا؟ واضح أنه لا يتنافى، لأن كل واحد من الحكمين له موضوع يختص به أحدهما الإفطار والآخر الظهار.

لكن إذا أطلق وقال هكذا: أعتق رقبة، ثم نظر إليّ وقال: أعتق رقبة مؤمنة، بعد أنا لا يأتي ذلك الكلام الذي أنا أتيت به فيما تقدم في وجوه الجمع، أقول هنا حكمان أحدهما حتماً جزماً يختلف عن الآخر، لأنه عندما نظر إليّ النظرة الأولى وقال أعتق رقبة، يعني أعتق رقبة من باب الإحسان إلى الإنسان، وأما الثاني (اعتق رقبة مؤمنة) من باب أداء التكليف المتعلق بذمتي قبل سنين، هنا إطلاق، فلا يحتاج أن أؤول، فأقول إن التكليف الأول وهو (أعتق رقبة) محمول، تعرفون ما معنى محمول هنا؟ محمول يعني موضوع، يعني نفسه نحن نرفعه ونضعه على المقيد، هذا المحمول موضوع، يعني وضعناه، رفعناه ووضعناه، فلذا يقول الماتن: عندما نريد أن نجمع بين المطلق والمقيد، لابد أن نرى ماذا؟ ما عندنا شيء إشكال عند اختلاف الموضوع بين المطلق والمقيد، لأن الحكمين يختلفان، واضح، إذ أن كل حكم منهما رتب على موضوع يختص به، متى نحتاج إلى الجمع بين المطلق والمقيد؟ كما إذا كانا مطلقين أو علق كل منهما على موضوع واحد، إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، بيد أنه حتى إذا علق على موضوع واحد هذا فيه الكلام السابق الذي قلنا إنه قيل إن أحد وجوه الجمع بين المتنافيين في المقام بحمل المقيد على الفرد الأفضل، وليس تنافياً، يعني العرف لا يرى تنافياً، فإذا سلمنا أنه إذا علق على موضوع واحد لا تنافٍ بينهما، وأن التنافي بنظرة العرف متى يكون؟ عندما يكون هناك إطلاق بين المطلق والمقيد، يعني ما علقناهما على موضوع، أعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، حينئذ يرى العرف تنافٍ.

بناءً على هذا التنافي وبناءً على القاعدة، القاعدة التي رتبها العلماء من ضرورة حمل المطلق على المقيد، النتيجة ما هي؟ النتيجة، شوفوا النتيجة! إنه لو قال لنا في المثالين: إن ظاهرت فاعتق رقبة وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، طلعت إلى السوق، ظاهرت، رأيت إحدى زوجاتي فالتفت إليها وقلت لها أنت عليّ كظهر أمي، فظاهرت، ثم ذهبت إلى السوق ورأيت غلاماً يباع، فأعتقته، فقلت له تعرف تصلي؟ قال: شنهو الصلاة؟ قلت له: أثرك لست مؤمناً، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، على كل، نعم تذكرت، إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، وأنا اشوي أعرف في الأصول، أعرف ضرورة حمل المطلق على المقيد، هل أستطيع أن أجتزئ بما أعتقته؟ كلا، لأن هذا ما سقط من عندي التكليف، يعني ما كأني أتيت بشيء، لأن المطلق ضرورة أن يحمل على المقيد، فإذا عرفنا هذه الحيثيات التي أوردناها، يصير عندنا فهم لكيفية امتثال الحكم الشرعي، وهو أن نحمل المطلق على المقيد في الموردين، عند إطلاق الحكم وعند حمله على موضوع واحد، إن ظاهرت، أو اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة، ولا نستطيع الاجتزاء بما أتينا به، بما أعتقناه، وندعي أنه سقط التكليف باعتبار ما يسقط التكليف إلا بحمل المطلق على المقيد.

.....

 مع اختلاف الموضوع لا يوجد تنافي، عند الإطلاق أو عند اتحاد الموضوع.

.....

لا، مع الاختلاف، لا، مع اختلاف الموضوع لا يتنافى الدليلان، لأن كل واحد منهم، لا يتنافيان أبداً، الكلام أنهما هل يتنافيان مع اتحاد الموضوع، هل يتنافيان، مع الإطلاق ما علق على موضوع، أيضاً هل يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي، نحن نقول يوجد تنافي، بعضهم يقول حتى في هذه الحالة لا يوجد تنافي، يحتاج أن نبحث لنرى وجود فارق دقيق بين التكليفين الذي أوردناه في المقدمة.
تطبيق:

لقد جرى أهل الفن، يعني فن الأصول كما لا يخفى عليكم، على تحرير هذه المسألة في مبحث المطلق والمقيد الذي هو بحسب تبويبهم مباين لمبحث العام والخاص، وحيث إن الرأي الذي نذهب إليه اتحاد البابين، مبحث العام والخاص يشمل المطلق والمقيد، فيتعين إلحاق هذه المسألة بالمبحث المذكور كما جرينا عليه نحن في هذا الكتاب، وقد سبق في أول الفصل العام المخصص أن الكلام فيه بعد فرض تقديم الخاص على العام، من أي باب نقدمه؟ ليس من باب الجمع التبرعي، بل من باب الجمع العرفي، الذي ذكرنا في مبحث التعارض وجود ضوابط للجمع العرفي، إذا سرنا على هذه الضوابط أصبح جمعنا جمعاً عرفياً، وإلا الجمع مهما أمكن أولى من الطرح يشمل حتى الجمع التبرعي، وهو مبني على فرض التنافي بني العام والخاص بحسب ظهورهما البدوي، وعلى كون ظهور الخاص أقوى، بحيث يشكل قرينة لدى العرف على حمل العام على مورد الخاص، والأول ـ الذي هو وجود تنافٍ بينهما ـ يسهل تشخيصه بعد الإحاطة بالضوابط العامة للظهورات النوعية، نحن نعرف كيف يتنافى الدليلان، كيف يصير الدليل الأول منافٍ للدليل الثاني، وملاحظة القرائن الخاصة المحيطة والمكتنفة بالكلام، والثاني ـ أقوى ـ مقتضى العام والخاص بطبعهما لأن الخاص نص أو أظهر، والأظهر يقدم على الظاهر، ولكن هذه ليست دائماً، ففي بعض الأحيان قد يكون عندنا خاص الذي قلنا يأتي بقرينة منفصلة، ويقول لنا (إلا الفساق) خرج الفساق، وعندنا عام، وعندنا ياطويل العمر فرد مشكوك، وهنا الذي شبهة مصداقية مر عندنا يتعين إدراج هذه الشبهة المصداقية في عموم العام، فليس دائماً نقدم الخاص، هنا قدمنا العام كما رأينا، ولكن في الأعم الأغلب  باعتبار أن القرينة تشكل نص أو أظهر فهذه هي القاعدة، ولكن في بعض الأحيان نقدم العام كما رأينا فيما تقدم.
وإن أمكن أقوائية العام بلحاظ جهات أخر بحيث يكون التصرف في الخاص وتنزيله على ما لاينافي العام أقرب من تخصيص العام به كما قلنا، وهذا لمن يرجع له، من يفهمه؟ الفقهاء والأصوليون الذين أفنوا أعمارهم الشريفة في الأبحاث الدقيقة في الأدلة الشرعية وعرفوا حيثيات الكلام، إن هذا الكلام وذاك الكلام كذا، وليس أي واحد يقول بكيفه، بل لابد أنه يتعلم كيف يجمع بين الأدلة.

وذلك كما يجري فيما لو كانت الدلالة على الشمول بالوضع، في الوضع يعني في العام والخاص، نحن نقدم الخاص على العام صح؟ كذلك أيضاً فيما إذا كانت الدلالة جاءت بالإطلاق الآتي من مقدمات الحكمة، غير أن الأصوليين في المقام جعلوا لبحث تقديم المقيد على المطلق بعض الضوابط، ونحن نسير في مسارهم، نقتدي بهم، بلحاظ بعض الجهات التي أوجبت أن يتنبهوا لتحرير الكلام في ذلك دون الكلام في الجمع بين العام والخاص، لأن ذاك قلنا واضح يعني أظهر، ونحن نتابعهم في ذلك ونذكر بعض الضوابط التي تنفع، حتى في غير المطلق والمقيد، أبحاث الأصول دائماً تعطيك، حتى لو بتروح التفسير تفيدك أو لا تفيدك؟ تفيدك، حتى لو بتروح للغة العربية تفيدك أو لا تفيدك؟ تفيدك،حتى في حياتك.

ومن هنا فحيث كان الجمع بين المطلق والمقيد متفرعاً على التنافي الذي يظهر بدواً من المطلق والمقيد فهذا يتوقف على أمرين: 

الأول: وحدة الحكم الكبروي الذي يراد لتحديده، فلو كان ظاهر كل منهما بيان حكم خاص به فلا تنافي بينهما لأن الإطلاق والتقييد كما مر علينا من سنخ الضدين اللذين يتوقف التنافي بينهما على وحدة الموضوع، هذا الجدار أسود وهذا الجدار نفسه أبيض، أما تقول لي: هذا الجدار أسود وهذا الجدار أبيض، أقول لك: كيف جمعت بين الضدين، تقول: شنهو ضدين، ما فيه ضدين، جدار وجدار.

وذلك ظاهر عند اختلاف موضوعيهما كما لو ورد (إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة) أو إن أفطرت فلا تعتق غير الرقبة المؤمنة.

ومنه ما لو أطلق أحدهما وعلق الآخر على موضوع خاص، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة إن ظاهرت، أو قال هكذا: أعتق رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة إن ظاهرت، لا يفرق.

وأما في غير ذلك فلا إشكال فيما لو صرح فيهما بوحدة الحكم أو كان مقتضى سياق المطلق والمقيد أن الحكم متحد، بل لايبعد البناء على الوحدة بمجرد كون العام والخاص غير معلقين على شيء، أو معلقين على أمر واحد كما شرحنا حيث لا يبعد انسباق وحدة الحكم منهما لبعد اقتصار المتكلم بكل دليل على بيان أحد التكليفين وإهمال الآخر مع كون الموضوع متحداً.
نعم، الظاهر عدم الفرق بين الاحتمالين في لزوم الإتيان بالمقيد بناءً على ما يأتي من حمل المطلق على المقيد مع وحدة التكليف، وجواز الاقتصار على فرد منه بناءً على ما سبق في مسألة التداخل من أن مقتضى القاعدة تداخل التكليفين في الامتثال مع اختلاف المتعلق بالإطلاق والتقييد، هذا الذي تقتضيه القاعدة، إن التكليفين يصير واحداً، يعني الحكمان أعتق واعتق الثاني يتحولان إلى أعتق واحد، وإنما يختلفان في أنه بناءً على وحدة التكليف لا يكون الإتيان بالفاقد للقيد مع القدرة على الإتيان بالواجد للقيد، لا يكون، قلنا ما أسقط التكليف ذاك العبد الذي اشتريته أنا من السوق، لعدم التكليف به بعد فرض حمل المطلق على المقيد، بل وكذا مع تعذر القيد، لا أقدر أقول أنا، الآن لا أقدر إلا أعتق هذا الكافر، يسقط التكليف أو لا يسقط؟ لا يسقط التكليف، لماذا؟ إلا إذا دل دليل على أنه عند عدم إمكان الإتيان بالرقبة المؤمنة تجتزئ، تجزؤك الرقبة غير المؤمنة، وهذا شيء خارج، بناءً على ثبوت قاعدة أنه يسقط المعسور الذي غير متيسر بالميسور.

ولذلك يقول: بل وكذا مع تعذر القيد إلا بدليل خارجي يقتضي الاكتفاء بالميسور، الدليل الخارجي تم، وأما بناءً على أن التكليف متعدد، يعني ذاك اعتق رقبة غير اعتق رقبة مؤمنة، فأنا امتثلت تكليفاً على حدة، وشرائي للعبد يصير في محله لأني امتثلت تكليفاً مشروعاً امتثالاً لأمر وجوب غير المقيد، كما يجب هذا عند تعذر القيد، لأن تعذر امتثال أحد التكليفين لايسقط التكليف الآخر، كما هو واضح لدينا.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
